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  ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٥ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  
  ])A/71/450( على تقرير اللجنة الأولى بناء[

  

التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بنقــل الأســلحة والمعــدات العســكرية   - ٧١/٦٨
  والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج

  
  ،إن الجمعية العامة  

وتحديــد الأســلحة ومنــع انتشــار الأســلحة أمــور أساســية   بــأن نــزع الســلاح إذ تســلّم  
  لصون السلام والأمن الدوليين،

ــدات العســكرية        وإذ تشــير   ــلحة والمع ــل الأس ــى نق ــة عل ــة الفعال ــة الوطني إلى أن الرقاب
والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما فيهـا عمليـات النقـل الـتي يمكـن أن تسـاهم       

  سيلة هامة لتحقيق تلك الأهداف،في أنشطة الانتشار، و

إلى أن الـدول الأطـراف في المعاهـدات الدوليـة المتعلقـة بـترع السـلاح         وإذ تشير أيضا  
ومنــع الانتشــار قــد تعهــدت بتيســير تبــادل المــواد والمعــدات والمعلومــات التكنولوجيــة بأقصــى    

  دات،المعاه  ممكن من أجل استخدامها في الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك  قدر

أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنيـة المتعلقـة بنقـل الأسـلحة      وإذ تـرى  
والمعــدات العســكرية والســلع والتكنولوجيــا ذات الاســتخدام المــزدوج يســهم في إيجــاد تفــاهم   

  وثقة متبادلة بين الدول الأعضاء،

الــتي هــي بصــدد  بــأن هــذا التبــادل يعــود بــالنفع علــى الــدول الأعضــاء  واقتناعــا منــها  
  تشريعات من هذا القبيل،  وضع

بإنشـــاء مكتـــب شـــؤون نـــزع الســـلاح في الأمانـــة العامـــة قاعـــدة البيانـــات  وإذ ترحـــب  
الإلكترونية التي يمكن الاطلاع فيها على جميع المعلومات التي جرى تبادلها عمـلا بقـرارات الجمعيـة    

كـــــانون  ٨المـــــؤرخ  ٥٨/٤٢  و ٢٠٠٢تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر  ٢٢المـــــؤرخ  ٥٧/٦٦العامـــــة 
ــؤرخ  ٥٩/٦٦  و ٢٠٠٣الأول/ديســمبر  ــؤرخ  ٦٠/٦٩  و ٢٠٠٤كــانون الأول/ديســمبر   ٣الم الم
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 ٦٤/٤٠  و ٢٠٠٧كـانون الأول/ديسـمبر    ٥المؤرخ  ٦٢/٢٦  و ٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر   ٨
 ٢٠١١كــانون الأول/ديســمبر   ٢المــؤرخ  ٦٦/٤١و  ٢٠٠٩كــانون الأول/ديســمبر   ٢المــؤرخ 

التشـريعات الوطنيـة المتعلقـة بنقـل     ”، المعنونـة  ٢٠١٣كـانون الأول/ديسـمبر    ٥المـؤرخ   ٦٨/٤٤  و
  ،“الاستخدام المزدوج  ذات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا

ــارة الأســلحة     وإذ ترحــب أيضــا    ــدة تج ــة معاه ــة العام ــاد الجمعي ــاذ   )١(باعتم ــدء نف وبب
، علـى التـوالي،   ٢٠١٤كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٤ و ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ٢المعاهدة في  هذه

  زالت مفتوحة كي تنضم إليها الدول التي لم توقّعها بعد،  ما وإذ تشير إلى أن المعاهدة

ــرى   ــدم تقاريرهــا        وإذ ت ــتي تق ــدول ال ــع ال ــا في المعاهــدة جمي ــا لم تصــبح أطراف ــه طالم أن
ــدة          إلى ــزع الســلاح، ســتظل قاع ــب شــؤون ن ــتي أنشــأها مكت ــة ال ــات الإلكتروني ــدة البيان قاع

  البيانات هذه تحتفظ بقيمتها المضافة،

ــد    ــد تأكي ــنفس و      وإذ تعي ــاعي عــن ال ــردي أو الجم ــي في الــدفاع الف فقــا الحــق الطبيع
  من ميثاق الأمم المتحدة، ٥١  للمادة

ــها ســن تشــريعات وإرســاء أنظمــة واتخــاذ      تدعـــو  - ١   ــتي يمكن ــدول الأعضــاء ال ال
إجـــراءات وطنيـــة لممارســـة رقابـــة فعالـــة علـــى نقـــل الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية والســـلع  

لك، هــو قــائم منــها، إلى القيــام بــذ     مــا والتكنولوجيــا ذات الاســتخدام المــزدوج، أو تحســين   
ــن      دون ــس الأمـــ ــرار مجلـــ ــواردة في قـــ ــام الـــ ــلال بالأحكـــ ــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٠الإخـــ المـــ
ــان/أبريل  ٢٨ ــة   ٢٠٠٤نيســ ــرارات الــــس اللاحقــ ــلةوقــ ــاق  ذات الصــ ــة اتســ ــع كفالــ ، مــ

وجــب المعاهــدات التشــريعات والأنظمــة والإجــراءات مــع التزامــات الــدول الأطــراف بم    هــذه
  ؛)١(الدولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة

الــدول الأعضــاء علــى أن تقــدم، علــى أســاس طــوعي، معلومـــات         تشــجع   - ٢  
الأمين العام عن تشـريعاا وأنظمتـها وإجراءاـا الوطنيـة المتعلقـة بنقـل الأسـلحة والمعـدات          إلى

يــا ذات الاســتخدام المــزدوج، ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــييرات،    العســكرية والســلع والتكنولوج
  وتطلب إلى الأمين العام أن يتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء؛

  أن تبقي المسألة قيد اهتمامها. تقـرر  - ٣  

  ٥١الجلسة العامة 
  ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٥
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